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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن  الضوابط التي وضعها علماء القراءات في تمييز ما ثبت من القراءة وما لم يثبت.
الكلمات المفتاحية:ضوابط –ماثبت في القراءة-مالم يثبت.
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن الضوابط التي وضعها علماء القراءات في تمييز ما ثبت من القراءة وما لم يثبت
II. موضوع المقالة 
 الضوابط التي وضعها علماء القراءات في تمييز ما ثبت من القراءة وما لم يثبت:
من المعلوم أن علماء القراءات وضعوا ضابطًا دقيقًا لقبول القراءات، وتمييز ما ثَبت به القرآني مما لم تثبت به، وذلك بعد تفرق القُرَّاء في الأمصار، وكثرة الرواة؛ وشيوع أوجه لا تكاد تُحصى؛ فَكان الاتّفاق على ضابط تغربل به هذه القراءات أمرًا لازمًا، وقد مَرّ هذا الضابط بمراحل وحصل حوله بعض خلاف عبر أطوار التاريخ؛ حتى استقر الأمر أخيرًا على أركان ثلاثة، اتُّفق على اثنين منها واختلف في الثالث، وهي:
أولًا: موافقة رسم أحد المصاحف العثمانية.

ثانيًا: موافقة اللغة العربية.

ثالثًا: النقل الموثق أو الموثوق عن رسول الله ( وهذا هو الذي اختلف فيه؛ فمنهم من اشترط في ذلك التواتر من أول السند إلى منتهاه، وهم الجمهور، ومنهم من اكتفى بصحة السند مع الاستفاضة والشهرة، وهو ابن الجزري ومن حذا حذوه. 

وبقوله: "كل قراءة وافقت العربية، ولو بِوَجْهٍ فوافقت أحد المَصَاحف العُثمانية، ولو احتمالًا وصح سَنَدُها فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز رَدّها، ولا يَحِلُّ إنْكَارَها؛ بَلْ هي من الأحرف السبعة التي نَزَل بها القرآن الكريم، ووجب على الناس قبولها سواء كانت عن الأئمة السبعة أم عن العشرة، أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين، ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة، سواء كانت عن السبعة أم عمن هو أكبر منهم هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف ومن الخلف".
وعبارته: "وافقت أحد المصاحف العثمانية"، أدَقّ وأصوب من عبارة غيره: "وافقت رسم مصحف الإمام"، وعبارته: "سواء أكانت عن الأئمة السبعة، أم عن العشر، أم عن غيرهم"، فيها تقرير للأصل، أما بعد عصره؛ فلم يبق في واقع الناس قراءة ينطبق عليها هذا الضابط خارج القراءات العشر. 

والرُّكن الذي نُرِيدُ أنْ نُبَيّنه، وقد تَكلمنا عنه في العنصر الأول هو موافقة رسم أحد المصاحف العثمانية، وهذا أمر أجمع عليه سلف الأمة وخلفها، ولم يخالف فيه إلَّا شواذ لا ينخرم الإجماع بمخالفتهم، وبه حفظ الله تعالى هذه الأمة من الفُرقة والاختلاف وهداهم بحسن توفيقه لسيدنا عثمان، ومن معه إلى سواء السبيل حين اختاروا كَتْب المصحف الإمام بما يوافق العرضة الأخيرة، وبرسم يحتمل ما أراده الله أن يبقى من أحرفه وقراءاته، وأحرقوا ما عدا ذلك من مصاحف خاصة قد تكون سببًا لما فيها من اختلاف؛ لرجوع التنازع والشقاق في القرآن الكريم؛ فتهلك الأمة كما هلك من قبلها باختلافهم فيما أنزل الله تعالى إليهم، والحمد لله الذي عصم هذه الأمة مما ابتُلي به غيرها من الأمم السالفة.

والمتأمل في هذا الشرط، وهو: مُوافقة رسم أحد المصاحف العُثمانية يُدْرِكُ أنّه ضَمانة أُحِيطَتْ بها القِرَاءة المَرْوية لتَسْلَم من الشذوذ الحاصل من مخالفة ما أجمع عليه الصحابة الكرام ومن بعدهم.

فالقارئ بما خالف المصحف، ولو صح نقله إليه عن طريق الثقات آخذ بالآحاد مخالف للإجماع، وصنيعه كصنيع المُصِرّ على العمل بالحديث الشاذ، الذي يرويه ثقة مخالفًا لما هو أوثق منه بمزيد ضبط أو كثرة عدد؛ مُعْرِضًا عن المحفوظ، ولا رَيْبَ أنّ هَذَا مُخالف للجادّة المُستقيمة وسالك غير سبيل المؤمنين، فكذلك حال من شبه به.

ويدخل تحت هذا الشرط بعض التفصيل وهو:
أولًا: مخالفة بعض القراءات لرسم بعض المصاحف العثمانية مع موافقة بعضها الآخر لا تعد هدمًا لهذا الركن، لماذا؟ لأن الشرط هو موافقة أحد هذه المصاحف لا كُلّها، كما سبق بيانه
وفي هذا المعنى، قال الإمام القرطبي: "وَمَا وُجِدَ بين هؤلاء القُرَّاء السبعة من الاختلاف في حروف يزيدها بعضهم، ويُنقصها بعضهم؛ فذلك لأنّ كلًّا منهم اعتمد على ما بلغه في مصحفه ورواه؛ إذ قد كان عثمان كتب تلك المواضع في بعض النُّسخ، ولم يَكْتُبها في بعض، إشعارًا بأن كل ذلك صحيح وأن القراءة بكل منها جائزة".
ثانيًا: المُوافقة المَشترطة قسمان: "محققة ومُحتملة"، الموافقة المحقق كقراءة "ملك"، دون ألف، فهي موافقة للمرسوم تحقيقًا، وقراءة "نغفر لكم"، بالنون وبالياء وبالتاء، موافقة تحقيقًا لخلو المصاحف العثمانية عن النقط والشكل.

أما الموافقة المحتملة؛ فكقراءة "مالك"، بالألف فهي موافقة للرسم احتمالًا، ولا تعدّ مخالفة لثبوت القراءة بها في مواضع كثيرة.

ثالثًا: المُخالفة اليَسيرة للرَّسم وفي مواضع معينة مغتفرة، كالمخالفة في إثبات الياءات الزوائد وحذفها، أو المُخالفة في حرف مدغم، أو مبدل، أو ثابت أو محذوف، كل ذلك ونحوه لا يُعَدّ من المخالفة المردودة؛ بل هو أمر مغتفر؛ لرُجوعه إلى معنًى واحد، وللاعتماد في مثله على النقل الموثوق والتلقي بالقبول.
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